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 الملخص :

لا تزال بعض الدول تعاني من الإدارة التقلیدیة في تقدیم الخدمة الإداریة 
ي تقدم وازدھار البلاد ، ان انفتاح الدول وتوجھھا نحو وھو عائق أساسي ف

الحكومة الالكترونیة وإدخال وسائل التكنلوجیا الحدیثة یحقق احدى اھداف تقدم 
وازدھار الدولة وتحقیق مستوى عالي من التنمیة و تحقیق متطلبات الافراد 

ق التطور وصیانة حقوقھم في منحھم افضل الخدمات الحدیثة بوسائل تكنلوجیة تحق
  والازدھار    للإدارة .

ان النافذة الواحدة ھي وسیلة فعالة في تحقیق متطلبات الخدمة الإداریة 
الالكترونیة للافراد وتحقیق تطور ونقلة نوعیة في مستوى الإدارة بالتوجھ نحو 
التكنلوجیا الحدیثة والحكومة الالكترونیة وھو الھدف الأساسي من بحثنا وبما یحقق 

لإفراد والمجتمع باعتبار ان إتمام الخدمة یتم بسرعة وشفافیة عالیة ومرونة أھمیة ل
، لذلك فأن مشكلة الدراسة تتمثل في إمكانیة تطبیق تلك النافذة على الخدمة 
الإداریة ومدى إضفاء خصائصھا في تقدیم الخدمة الإداریة من حیث المرونة 

التوجھ نحو الحكومة والشفافیة والسرعة من اجل تحقیق مستویات عالیة ب
الالكترونیة و تحقق نتائج البحث في تقدیم افضل الخدمات للافراد بما یصون 

 حقوقھم ویحقق تطلعاتھم .
النافذة الواحدة ، الخدمات الاداریة ، الروتین الاداري ،  الكلمات الافتتاحیة :

  الشفافیة .
Abstract 
 Some countries still suffer from traditional management in 
providing administrative services, which is a fundamental obstacle to the 
progress and prosperity of the country. The openness of countries and 
their orientation towards electronic government and the introduction of 
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modern technological means achieve one of the goals of the progress and 
prosperity of the country, achieving a high level of development, 
fulfilling the requirements of individuals, and preserving their rights by 
providing them with the best modern services through technological 
means that achieve development and prosperity for the administration.The 
one-stop shop is an effective and highly technological means of providing 
the best administrative services to individuals through a single 
governmental window in accordance with a sound legal regulation, which 
prompts the government to provide its services according to modern 
technology means, eliminates the previous routine in obtaining services, 
and works to provide the daily requirements of individuals in an easy and 
legal way. 
 The single window is an effective means of achieving the 
requirements of the electronic administrative service for individuals and 
achieving development and a qualitative shift in the level of management 
by moving towards modern technology and electronic government, which 
is the primary goal of our research and in a way that achieves importance 
for individuals and society, given that the service is completed quickly, 
with high transparency and flexibility. Therefore, the problem of the 
study is the possibility of applying that window to the administrative 
service and the extent to which it adds its characteristics in providing 
administrative service in terms of flexibility, transparency and speed in 
order to achieve high levels by moving towards electronic government 
and achieving the results of the research in Providing the best services to 
individuals in a way that preserves their rights and achieves 
their aspirations. 
Keywords: Single window, Administrative services, Administrative 
routine, Transparency, Corruption. 

 المقدمة
ان حمایة واعلاء حقوق الافراد ھي من ابرز واھم اھداف الحكومات 
والتي تسعى دائما الى تحقیقھا وحمایتھا وفق المتطلبات الدولیة ووفق ما یبتغیھ 
المجتمع الدولي من اجل حمایة حقوق الانسان والتأكید على حمایة حقوقھ والحد 

ق الافراد في طلب الخدمات الاداریة ھو من الانتھاكات التي تقع علیھا ، وان ح
حق دستوري وقانوني وھو اھم ھدف للإدارة في تحقیق اعمالھا الیومیة ھو تقدیم 

 خدماتھا للأفراد وتحقیق المنفعة العامة .
قد تتفاوت الحكومات في تقدیم الخدمات الاداریة للأفراد بین ما ھو سھل 

یا الحدیثة والانظمة الحكومیة ومیسر وبسرعة تامة عن طریق وسائل التكنلوج
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الالكترونیة الحدیثة ، وبین ما ھو بطيء ومعقد وروتیني تقلیدي ، وقد یحصل على 
الخدمة الاداریة اوقد لا یحصل الا بتحقیق غایات ومنافع شخصیة للعاملین بالجھة 
الاداریة للحصول علیھا ، مما قد یؤدي الى انتشار واسع للفساد الاداري بین 

 الدولة .مؤسسات 
ان الاخذ بنظام الحكومة الالكترونیة یصاحبھ تطور في كافة نشاطات 
واجراءات ومعاملات الجھات الاداریة الحكومیة ، وتبسیطھا من الاطر الیدویة 
والتقنیة النمطیة الى الاطر التكنلوجیا الحدیثة بوسائل الانترنت ونظم المعلومات 

حدیث من اجل الارتقاء بمستوى تقدیم وتكنولوجیا الربط الالكتروني الرقمي ال
الخدمات الاداریة الحكومیة وتوفیر الوقت والجھد والتخفیف من الروتین في اداء 

 المرفق العام فضلا عن تحقیق الشفافیة الاداریة .
توجھت الدول حدیثاً الى الاخذ بنظام النافذة الواحدة فبعض الدول قطعت   

ى تطویره وتحسینھ حسب متطلبات شوطا كبیرا في ذلك المجال وعمدت عل
وحقوق الافراد في طلب الخدمات الاداریة كالإمارات مثلا ، وھي تسعى جاھدة 
الى شمول المزید من الخدمات الاداریة الحكومیة عن طریق النافذة الواحدة 
وتقدیمھا للأفراد ، فیما بدأ العراق اولى الخطوات في تطبیق نظام النافذة الواحدة 

اتھ متعثرة بعض الشي وبحاجة الى الدعم القانوني والمالي والحكومي الا ان خطو
من اجل السیر بنظام النافذة الواحدة والالتزام بھ ، ففي قانون الاستثمار العراقي 

) منھ الزم ھیئات الاستثمار في منح ٢٠المعدل وفي المادة ( ٢٠٠٦لسنة  ١٣رقم 
لا انھا لم تفعل بشكل جدي وملزم الفرص الاستثماریة عن طریق النافذة الواحدة ا

وانما بقى الحال على ما ھو علیھ ، باستخدام الوسائل التقلیدیة الروتینیة في منح 
الفرص الاستثماریة ، ومن ثم اتجھت البعض من المؤسسات الى اعتماد مركز 
النافذة الواحدة كدائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة الا انھا لا تحقق 

عات الافراد في الحصول على المزید من الخدمات الاداریة عن طموحات وتطل
 طریق النافذة الواحدة .

ان التحجج من قبل الحكومة بعدم وجود تنظیم قانوني لاستخدام النافذة   
الواحدة امر غیر سلیم ، وانما لابد من تظافر الجھود الحكومیة وبالتعاون مع 

ل تفعیل نظام النافذة الواحدة بل العمل السلطة التشریعیة بالدعم وبالرقابة من اج
على تطبیق تجارب دول متقدمة ومتطورة في مجال النافذة الواحدة من اجل 
الوصول الى انشاء مركز قانوني حكومي معني بتقدیم الخدمات الاداریة للأفراد 
من اجل حمایة الحقوق و تحقیق متطلبات الافراد والعمل على تطویر مستوى 

 اد بما یتلاءم مع تقدم وتطور المجتمع الدولي .الخدمات للأفر
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 أھمیة البحث . 
تأتي اھمیة الدراسة في الحد من الاجراءات الاداریة التقلیدیة في مجال 
الحصول على الخدمات الحكومیة والقضاء على البیروقراطیة والروتین الحكومي 

ارات الدول المتقدمة القاتل في تقدیم ابسط الخدمات وتطویر الادارات بما یوازي اد
عن طریق تطبیق انظمة الحكومات الالكترونیة وانظمة النافذة الواحدة بما یحقق 
متطلبات الافراد بالحصول على الخدمات الاداریة الحكومیة دون جھد او تأخیر او 

 عرقلة بالإجراءات .
 مشكلة البحث . 

ل على تأتي مشكلة البحث الاساسیة في مدى احقیة الافراد في الحصو
الخدمات الاداریة بواسطة النافذة الواحدة  ، وما یتفرع من المشكلة الرئیسیة من 
مشكلات فرعیة نبحثھا ، في معرفة ماھیة نظام النافذة الواحدة و المبادئ التي یقوم 
علیھ ، وھل ھنالك تنظیم قانوني للنافذة الواحدة داخل الدولة ، وھل یحقق نظام 

ت تقدیم افضل الخدمات للأفراد داخل الدولة، مشكلات یتم النافذة الواحدة متطلبا
 دراستھا في بحثنا .

 ھدف البحث . 
لعل من اھم أھداف البحث ھو ابراز اھمیة نظام النافذة الواحدة في تقدیم 
الخدمات الاداریة الحكومیة للأفراد ، والعمل على تطویر العمل الاداري وفق 

عن طریق التأكید على الحكومة بأنظمة قانونیة الانظمة التكنلوجیا الحدیثة وذلك 
وتشریعیة من السلطة التشریعیة بتفعیل نظام الحكومة الالكترونیة ونظام النافذة 

 .حكومیة وفق انظمة تكنلوجیا حدیثةالواحدة والعمل على تقدیم الخدمات الاداریة ال
 منھج البحث .

و تحلیل النصوص اعتمدنا في بحثنا عن المنھج التحلیلي والنقدي ، وھ
القانونیة  والاطلاع على الإجراءات والمتطلبات القانونیة لتفعیل نظام النافذة 
الواحدة وتطبیقھ للحصول على الخدمات الاداریة للافراد ، والنقد للإجراءات التي 
لم تاخذ بھا الادارة من اجل تفعیل تلك النافذة بصورة صحیحة من حمایة حقوق 

لى الخدمات المقدمة ومواكبة الادارة للتطور التكنلوجي بین الافراد في الحصول ع
 سائر الدول .
 خطة البحث .

تتكون خطة البحث من مبحثین ، نتناول في المبحث الاول دراسة النافذة   
الواحدة والتنظیم القانوني لھا ، وعلى مطلبین  ، ومن ثم ننتقل الى المبحث الثاني 

نافذة الواحدة في تقدیم الخدمات الاداریة ، والذي نتناول فیھ دراسة وسائل ال
وسوف نتعرف عن السرعة في الخدمات وتخفیض التكالیف في المطلب الاول ، 

 - والشفافیة الاداریة والحد من الفساد الاداري في المطلب الثاني وكما یلي :
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  النافذة الواحدة والتنظیم القانوني لھا: المبحث الاول
The first topic: The single window and its legal organization 
لقد دخل العالم ضمن افاق عصر المعلومات بھدف الاستفادة من التقنیات 
المتاحة في مجال نظم وتقنیات المعلومات والاتصالات ، والذي كان منذ زمن 
قریب فات من المستحیلات ، والذي بدوره قد غیر المفاھیم والاسالیب في 

یدین الدولي بین الدول وعلى الصعید الداخلي بین الادارة التعاملات على الصع
والافراد ، حیث اجتاحت الثورة المعلوماتیة الدول المتقدمة والتي تمثل العصب 
الاساسي في جمیع اوجھ الحیاة ، واتبع ذلك التغییر نھجا واسلوبا مختلفا في ادارة 

 )١لكترونیة . (اجھزة الدولة وعلاقتھا بالأفراد وتحت مسمى الحكومة الا
ان تقدم الادارة وتطورھا لا یعتمد على مجرد تشریعات قانونیة او 
اجراءات حكومیة  فقط ، وانما تطویر للعاملین في الادارة على وسائل التكنلوجیا 
الحدیثة ونقل تجارب الدول المتقدمة في مجال العمل الاداري الالكتروني وتطبیقھ 

الادارة ، وتطویر كفاءة العاملین فیھا ومن ثم على ارض الواقع ، من اجل تطویر 
 تقدیم خدماتھا للأفراد عن طریق وسائل التكنلوجیا الحدیثة .

فالحكومة الالكترونیة ھو نمط جدید ومتطور للإدارة تھدف من خلالھ رفع 
المستوى المؤسساتي والكفاءة الاداریة فضلا عن تقدیم افضل الخدمات للأفراد من 

ت بعیدا عن النمط الدارج في الحصول على الخدمات وانما انجاز قبل تلك المؤسسا
تلك المعاملات بوسائل الكترونیة كالھاتف الخلوي والانترنت وبسرعة وفعالیة ، 
ففي ظل التغییرات المتسارعة في كافة مجالات الحیاة ومنھا العلم والمعرفة والتي 

الاساسیة في تفوق الانسان قدمت بدورھا كم ھائل من المعلومات التي تعد اللبنة 
وتطوره في كافة مجالات الحیاة لا سیما المتعلقة في احتیاجاتھ الیومیة والعلمیة 
والثقافیة لذلك اصبح من الضروري ان تكون ھنالك قدرة على استرجاع تلك 
المعلومات وتبویبھا لخدمة البشریة وفق انظمة متقدمة ومتطورة تھدف على 

ومي وترشیداً لعملیة اتخاذ القرار في الوقت المناسب تحسین اداء الجھاز الحك
ان النافذة الواحدة تعد من التطبیقات الحدیثة ) ٢وتوفیر الخدمات بشكل اسرع .(

في مجال ادارة الاعمال الاداریة وتقدیم الخدمات للإفراد وقد اخذت الدول المتقدمة 
الاداریة وتطویر الادارة على عاتقھا الاخذ بتلك الانظمة الحدیثة في مجال الاعمال 

ومستوى الخدمات المقدمة للأفراد ، لذلك سوف نتناول دراسة التعریف بالنافذة 
  :الواحدة واھم مبادئ قیامھا ، والتنظیم القانوني لھا وعلى مطلبین كما یلي 

  تعریف النافذة الواحدة: لمطلب الاولا
The first requirement: Definition of single window 

ویقصد بھا الدخول الى الھیئة وانجاز كافة المتطلبات في الحصول على   
) ، ویقصد بھا ایضا ٣( الفرصة الاستثماریة من محطة واحدة او باب واحد
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النموذج الذي یقوم بتقدیم العدید من المنتجات للزبون من خلال نقطة دخول واحدة 
على الخدمات وھي تھدف الى حل شامل لجمیع احتیاجات الافراد للحصول 

الاداریة من الادارة ، ھذا وقد عرفتھا الوكالة السویسریة للتنمیة والتعاون بأنھا 
ھیكل اداري جدید یسعى الى تقدیم الخدمات للأفراد وتلبیة احتیاجاتھم من خلال 

 )٤( المكتب الامامي نیابة عن الوكالات او المنظمات المرتبطة بھا  .
تروني متقدم ومتطور یسعى الى تقدیم فالنافذة الواحدة ھو نظام الك

الخدمات للأفراد بعد طلبھا عن طریق نافذة واحدة دون الدخول في روتین الادارة 
التقلیدي الیومي ، ودون المراجعات المتكررة من اجل الحصول على تلك الخدمات 
وانما یكون بطلبھا عن طریق تلك النافذة والحصول علیھا دون جھد كبیر بعد 

 روط ومتطلبات منح تلك الخدمات . تحقیق ش
 المبادئ الاساسیة التي تقوم علیھا النافذة الواحدة  ●

تسعى الدول المتقدمة وحتى الدول النامیة في مجال تحسین مستوى تقدیم   
الخدمات الى التحول الى الحكومة الالكترونیة واستخدام النافذة الواحدة في مجال 

ومیة للأفراد ، وتلك النافذة تقوم على مبادئ تقدیم افضل الخدمات الاداریة الحك
اساسیة ولابد من التخطیط والتصمیم من الدول والتشجیع من اجل توحید مجمل 
الخدمات بنافذة واحدة مشتملة على الخدمات الاساسیة والبسیطة وبشروط 
ومتطلبات میسرة تمكن للفرد من الحصول على تلك الخدمة بعد توفیر متطلباتھا 

ومن اجل التخفیف على كاھل المواطن والتخفیف على الادارة ایضا وشروطھا 
 )٥وتقدیم مستوى عالي ومتطور من الخدمات الحكومیة .(

 -) بما یلي:٦اما مبادئ قیام نظام النافذة الواحدة فتتمثل (
 الاستماع للعملاء . -١
 كسر الحواجز . -٢
قترحات التحسین المستمر للخدمات والاخذ بنظر الاعتبار الشكاوى والم -٣

 المقدمة . 
 تطویر معاییر الخدمة بتحدید العملاء الوصول الى متطلباتھم . -٤
تخفیف الاجراءات الاداریة والسیطرة على سیر العمل بعد تمكین متخذي  -٥

 القرار في النافذة الواحدة .
كما ان منفذي النافذة الواحدة لابد ان یسعون الى تحقیق اھداف تلك النافذة المتمثلة 

  یلي :بما ) ٧(
السرعة في تقدیم الخدمات من ناحیة تقدیم الاوراق الثبوتیة والبت بھا  -١

 ومنح الخدمة الاداریة .
اشراك المستفید من الخدمة بتلك الخدمة والاطلاع على تفاصیل  -٢

 سریان المعاملة وصولا الى البت بھا .
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الاستجابة والمعالجة السریعة لأي عمل حیوي یخدم المستفید ویلبي  -٣
من اضافة الاوراق الثبوتیة او تعدیلھا وكذلك تحدیث النظام خدماتھ 

 بما یتطلب السرعة في اتمام        الاعمال .
التأكید للعمیل بأن النافذة الواحدة فعالة وتجري العمل فیھا وفق برنامج  -٤

متكامل ، یسعى الى اتمام عملیة منح المستفید الخدمة الاداریة ، ولیس 
 ادارة معاملتھ فقط .

تكون ھنالك خبرة وعلمیة من قبل مدیري تلك النافذة لضمان  ان -٥
استمراریة الخدمة المقدمة وبصورة سریعة وسلیمة وتضاھي او تفوق 

 الخدمات المقدمة في القطاع     الخاص .
ان یكون ھنالك قنوات متعددة لاختیار لتقدیم افضل الخدمات  ، ویمكن  -٦

ة بنفس الوقت عن عن طریقھا الحصول على خدمات اداریة متعدد
 طریق تلك النافذة .

بدأت الامارات في تطبیق استراتیجیة لتقدیم الخدمات الاداریة الحكومیة 
بدأت بتطبیق خطة الخدمات  ٢٠٢١عن طریق نظام تكنلوجي حدیث ، ففي العام 

الحكومیة للأفراد ، وھي بتطور مستمر ومتقدم  في مجال تقدیم الخدمات الحكومیة  
ملت خدمات اداریة عدة منھا اصدار تصریح عمل جدید واصدار ، حیث انھا ش

اذن دخول وسداد فواتیر الماء والكھرباء ، ودفع المخالفات المروریة ، واصدار 
تصاریح الاقامة وتجدیدھا والغائھا ، وحجز موعد طبي ، واصدار او تجدید عقد 

 )٨المواطن .( عمل ، كما ان ھنالك خدمات من المتوقع ان تزداد وحسب ما یطلبھ
اما في العراق فقد تم الاخذ بنظام النافذة الواحدة في مجال الاستثمار 

، الا انھ لم یتم  )٩(المعدل  ٢٠٠٦لسنة  ١٣وحسب قانون الاستثمار النافذ المرقم 
تنفیذ المشروع وانجاح تفعیل تلك النافذة من اجل منح الفرص الاستثماریة وفق 

لمتطلبات الحكومة الالكترونیة ؛ كما ان دائرة نظام الكتروني حدیث وتحقیقا 
تسجیل الشركات لوزارة التجارة اعلنت منذ ایار للعام الحالي تطبیق نظام النافذة 
الواحدة حسب توجیھات الحكومة المركزیة من اجل تقدیم الخدمات الاداریة 

الخدمات للأفراد واحداث طفرة نوعیة في استخدام وسائل التكنلوجیا الحدیثة لتقدیم 
 )١٠الإداریة .(

  التنظیم القانوني للنافذة الواحدة : المطلب الثاني 
The second requirement: Legal regulation of the single window 
ان مسالة حقوق الافراد وحمایتھا ھي مسألة حساسة لدى معظم دول العالم ، فھي 

ولحد   ١٩٤٨لانسان في العام مرتبطة بمبادئ دولیة منذ العھدیین الدولیین لحقوق ا
الان ، وھنالك تجدید للاتفاقیات والمواثیق الدولیة من اجل اعلاء وحمایة حقوق 
الافراد داخل الدولة والتمتع بالحقوق والامتیازات حسب ما تنص بھ الدساتیر 
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والقوانین   الداخلیة ، ولعل المشرع العراقي افرد فصل كامل في دستور العراق 
) تقر بالحقوق المدنیة والسیاسیة ٣٢یحوي على اكثر  من ( ٢٠٠٥ الدائم لعام

والاجتماعیة والثقافیة للفرد داخل الدولة ، وان من تلك الحقوق ھي الحق 
بالحصول على الخدمات الاداریة الحكومیة والتي تتم من خلال الادارة التي 

 وجدت لتحقیق مصالح الافراد والمنفعة العامة.
لاداریة للأفراد بالوسائل التقلیدیة والروتین الاداري الحالي یقتل ان اداء الخدمات ا

طموحات وتطلعات الافراد في الحصول على تلك الحقوق بالمقارنة مع مواطنین 
في دول متقدمة تكنلوجیاً ، والتي تعتمد على نظام النافذة الواحدة في تقدیم خدماتھا 

التالي فأن الاساس القانوني لموطنیھا دون جھد او تعب وبالوقت القصیر ، وب
لتطبیق نظام النافذة الواحدة لم تنص علیھ الدساتیر بالصورة الصحیحة في بنودھا 
وتضمن النصوص القانونیة الدستوریة الزام للحكومة على تقدیم خدماتھا للأفراد 
وحمایة حقوقھم وتطلعاتھم في الحصول على افضل الخدمات الاداریة الحكومیة 

  حدیثة .وفق النظم ال
وعند رجوعنا الى التشریعات الداخلیة فأننا نجد ان المشرع العراقي قد   

نص على انشاء تلك النافذة في قانون الاستثمار العراقي كما بینا سابقا ، الا انھا 
بقیت حبر على ورق دون تنفیذ لوجود عراقیل متعددة لتنفیذھا والالتزام بخدماتھا ، 

لسنة  ٣٧نوني على قانون وزارة التجارة العراقیة في حین لم یحصل أي تعدیل قا
المعدل فأخذت  دائرة  ١٩٩٧) لسنة ٢١و قانون الشركات العراقي رقم ( ٢٠١١

تسجیل الشركات نظام النافذة الواحدة كوسیلة لتقدیم خدماتھا الاداریة في مجال 
تسجیل الشركات ومنح شھادة التسجیل وتسدید الرسوم وغیرھا من الاجراءات 

لاداریة یتم وفق نظام واحد وبصورة قانونیة سلیمة بعد تحقیق شروط ومتطلبات ا
 تلك الخدمات الاداریة .

واذا اتخذت الحكومة موقف الصد في تطبیق نظام النافذة الواحدة داخل   
الدولة بحجة النقص التشریعي فمن الممكن الاستناد الى قانون التوقیع الالكتروني 

والذي لم نرى لحد الان  ٢٠١٢لسنة  ٧٨ة العراقي رقم والمعاملات الالكترونی
 ٢التحرك الجدي والسریع من الحكومة في مجال تطبیقھ وتحقیق اھدافھ وفق المادة

من القانون والتي حدد اھداف القانون في تحقیق الاطار القانوني والاستعمال 
القانونیة لھا الوسائل الالكترونیة في اجراء المعاملات الالكترونیة ومنح الحجیة 

وتعزیز الثقة في صحة المعاملات وسلامتھا ، ومنھا المعاملات الاداریة 
والمعاملات التجاریة ومعاملات الاوراق المالیة واي معاملة یتفق اطرافھا على 

 )١١تنفیذھا في الكترونیا واستثناء البعض من المعاملات الاداریة الالكترونیة  .(
على اطلق بوابة القضاء الالكترونیة من اجل كما نجد ان مجلس القضاء الا  

تقدیم بعض الخدمات الاداریة للأفراد من طلبات لعقد الزواج والحجج الشرعیة 
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وصحة صدور الوثائق والاستعلام على بعض القرارات الصادرة من محكمة 
) ، ومن دون تشریع قانوني او تعدیل ١٢التمییز العراقیة وغیرھا من  الخدمات (

لقانون ، وانما عمد على تبسیط الاجراءات الاداریة باستخدام وسائل لنصوص ا
التكنلوجیا الحدیثة في تقدیم خدماتھ للأفراد والتخفیف من كاھل المواطن بالرغم 
من ان بعض الاجراءات قد تتطلب الحضور والمتابعة كمعاملات الروتین التقلیدیة 

جي واتخاذ نظام النافذة الواحدة الا انھ قطع شوطا كبیرا في مجال التقدم التكنلو
 كوسیلة في تقدیم البعض من خدماتھ الاداریة للأفراد.

وبالتالي فلم تبق أي حجة للحكومة في التأخیر بتطبیق نظام النافذة الواحدة   
والتحجج بالنقص التشریعي وانما ھو اجراء قانوني وسلیم محمي لا یؤثر على 

على تحویل الخدمات الاداریة من النظم  المركز القانوني للإدارة وانما یعمل
التقلیدیة الى النظم التكنلوجیة الحدیثة وربط نظم المعلومات لمختلف الادارة بنظام 

    الكتروني واحد من اجل سھولة تقدیم الخدمات .
  مزایا النافذة الواحدة: المبحث الثاني

 The second topic: Advantages of single window 
اداري متطور تدخل فیھ وسائل التكنلوجیا الحدیثة ، یستطیع  ان بناء نظام

من خلالھ الفرد طالب الخدمة الاداریة ان یحصل علیھا دون مراجعات وروتین 
اداري قاتل ،یحصل على تلك الخدمة دون ان یكون ھنالك ضغوط من قبل مانحي 

، دون تلك الخدمة أي العاملین في جھة الادارة من اجل تحقیق مكاسب شخصیة 
تأخیر او تعقید في الاجراءات  یعتبر بحد ذاتھ وسیلة من وسائل الادارة الحدیثة 

 في تقدیم خدماتھا للأفراد وتساعد على تطویر وتقدم المجتمع .
على ان تكون للحكومة المواقف الجدیة في تفعیل نظام النافذة الواحدة 

ل تكنلوجیة حدیثة ، الاستثماریة بصورة قانونیة ورسمیة وبخطوات جدیة وبوسائ
وتظافر كافة الجھود من اجل التفعیل والسیر نحو الادارة التكنلوجیة الحدیثة في 
تقدیم الخدمات للأفراد وتحقیق مستوى عالي ومتقدم فیھا ، ولیس الاكتفاء بطرحھا 
في القوانین وتشكیلھا بالإدارة دون ان یكون لھا تفعیل وتنظیم واستقبال ومنح من 

مة الاداریة ، وانما مجرد شكلیة موجودة في جھة الادارة دون أي خلالھا للخد
تفعیل ، فھي تسھم في تراجع الادارة من جھة وعدم الثقة من قبل المواطن 
بالحكومة والجھة الاداریة لعدم الالتزام بتطبیق القانون و تعتبر وسیلة للتحجج من 

شخصیة على حساب قبل العاملین في القیام بأعمالھم من اجل تحقیق مكاسب 
  وظائفھم مما یولد صوراً متعددة من صور  الفساد المالي والاداري .

وخیر مثال على ذلك ، النافذة الواحدة الاستثماریة ، والتي تمنح من خلال 
نظام تكنلوجي الفرصة الاستثماریة بعد تحقیق شروط ومتطلبات تلك الفرصة ، 

لحصول على الفرصة الاستثماریة ، فالمستثمر في الوقت الحاضر وعندما یحاول ا
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ومن خلال تلك النافذة یرتبط ممثلي الدوائر الخدمیة المعنیة بالأمر بنظام النافذة 
الواحدة من اجل البت بموافقاتھم ضمن سقف زمني محدد من اجل الاعلان عن 
تلك الفرصة وفق نظام النافذة الواحدة ومنحھا للمستثمر ، وبالتالي فأن الممثلین 

تبطین بالنافذة الواحدة لم یكونوا صاحبي قرار ولم یبتوا بالموافقة على الفرصة المر
الاستثماریة بالقبول او الرفض الا بالرجوع الى مراجعھم العلیا ، مما یولد تأخیر 
في الموافقات بحدود ثلاثة الى ستة اشھر والبعض الاخر قد لا یتم الاجابة على 

، وان عدم وجود سقف زمني للإجابة ھو عدم  تلك الفرص الاستثماریة بالموافقة
تفعیل نظام النافذة الواحدة بصورة صحیحة و لا توجد أي صلاحیة للمندوب 
المرتبط بالنافذة للبت بالطلبات ضمن المدة ، مما یدفع المستثمر بالمراجعة لغرض 

حدة  الحصول على الموافقات الاصولیة والقیام بالأعمال الموكلة لنظام النافذة الوا
 )١٣متعرضا بذلك للروتین والبیروقراطیة الاداریة واشد انواع الفساد الإداري .(

وبالرغم من السلبیات التي قد تواجھ الادارة في مجال تفعیل نظام النافذة 
الواحدة من اجل تقدیم الخدمات الاداریة ، والتي یمكن تلافیھا بمقترحات الافراد 

ابیات متعددة تخفیف التكالیف والسرعة في وطلبات الخدمة الا ان للنظام ایج
 - الاجراءات والشفافیة العالیة وسنبینھا كما یلي :

  السرعة في الخدمات وتخفیض التكالیف: المطلب الاول
The first requirement: Speed in services and reduction of costs  

ت الاداریة وتعتبر من اھم وسائل النافذة الواحدة في تقدیم افضل الخدما
للمستفید ھو ترشیق وتبسیط اجراءات العمل الاداري عن طریق عاملین وھما 
ادارة الوقت وفق فترات زمنیة محددة وتقلیل اجراءات العمل والروتین الاداري 
حتى تحقق النافذة الواحدة اھدافھا ، والتقلیل من اجراءات العمل الروتینیة النابعة 

التي یلتزم بھا العاملون في الادارة ، مما یشعر من تعلیمات الادارة العلیا و
الموظف والمواطن بانھم عبیدا لتلك التعلیمات والتي ھي اصلا لخدمتھم ولابد من 

لا تحقق متطلبات النافذة الالتزام بھا مما یطول في الاجراءات الاداریة و
   )١٤(الواحدة.

ستثماریة في حیث نجد ان مواعید البت بالموافقات الاصولیة للفرصة الا
نظام النافذة الواحدة والتحضیر لھا والاعلان علیھا والتقدیم على تلك الفرصة لحین 

المعدل  ٢٠٠٦لسنة  ١٣منحھا للمستثمر وردت في قانون الاستثمار العراقي رقم 
/ ثانیا / أ) المدة اللازمة لبت المندوب عن ٢٠، حیث حدد القانون في المادة (

ذة بالموافقة او الرفض مع التسبیب للمشروع الاستثماري الجھات المرتبطة بالناف
ومنح الفرصة الاستثماریة بمدة خمسة عشر یوما ، وفي حال عدم التسبیب مع 

 الرفض فان الھیئة تعتبر تلك موافقة من المندوب وتستطیع تخطي موافقتھ .
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كما ان احلال الانظمة التكنلوجیة الحدیثة من نظم المعلومات ونظام 
ب الالي وغیرھا من النظم الحدیثة محل النظم الیدوي التقلیدي ، یحدث نقلة الحاس

نوعیة وتطور في مجال تقدیم الخدمات الاداریة للجمھور ، وان قلة الوقت 
بالدرجة الاساس والمجھود في انجاز المعاملة الاداریة یعود الى السرعة في تدفق 

بط المعلومات بین جھات الادارة المعلومات والبیانات من الحاسب الالي نتیجة لر
وفق نظام الكتروني واحد ، مما یؤدي الى القیام بالأعمال الموكلة الیھ بوقت محدد 
وقصیر جدا ، كما ان الانجاز الالكتروني للخدمة یخضع لرقابة اسھل وادق عن 

 )١٥رقابة العمل التقلیدي مما یولد الوقت في البنت بطلبات الخدمة الإداریة .(
ن تكالیف الخدمات فنجد ھنالك فرقا شاسعا بین تكالیف الخدمة في اما ع

المعاملة التقلیدیة والتي قد تستھلك كمیات كبیرة من الاوراق والمستندات الكتابیة ، 
كما انھا تحتاج الى العرض لأكثر من موظف للاطلاع على تلك الاوراق او 

ترافق تلك الاعمال ، كل لاستخراج تلك المستندات  فضلا عن ذلك المشاویر التي 
ذلك یرفع من تكالیف اداء الخدمة والذي قد یرتفع من ارتفاع اسعار الموارد 
اللازمة لأداء الخدمة ، وعلى العكس من ذلك فأن نظام الحاسب الالي في تقدیم 
الخدمات الاداریة الالكترونیة قد یقلل سعر التكلفة ، ویقلل الادوات والاوراق 

ترافق تلك الخدمات الاداریة كون ان المعنین في الامر جمیعھم  والمشاویر التي قد
مرتبطین بنظام الحاسب الالي مما قد یحصل المواطن على خدمتھ الاداریة 

 )١٦المطلوبة بأقل التكالیف .(
اما عن تجارب الدول المتقدمة في مجال تطبیق نظام النافذة الواحدة 

 ٧٠متحدة الامریكیة قد وفرت ما یقارب والحكومة الالكترونیة نجد ان الولایات ال
% من تكالیف المعاملة الاداریة بالوسائل الالكترونیة بعدما كانت بالوسائل 
التقلیدیة للإدارة ، فنجد ان ھنالك خدمات اداریة في بعض الولایات كولایة اریزونا 

دولار ) واصبحت بالوسائل التكنلوجیة  ٧في مجال تجدید الرخص كانت تكلفتھا (
دولار) ، كما انخفضت في ولایة الاسكا خدمات تسجیل السیارات من ( ٢الحدیثة (

 )١٧دولار فقط ) باستخدام وسائل التكنلوجیا الحدیثة .( ٠,٩١دولار) الى ( ٧٥,٧
ان الاخذ بنظام النافذة الواحدة یحد من التعقیدات الاداریة التقلیدیة في 

عینة ، لنفرض خدمة الحصول على الوقت السائد ، فقد یتم طلب خدمة اداریة م
اجازة بناء فتبدأ من دائرة البلدیة في المنطقة التي تسكن بھا من حیث تقدیم 
السندات والمستمسكات وخرائط البناء ، الا انك لم تمنح الاجازة الا بالمرور في 
كافة دوائر المحافظة وختم الاستمارة من كل دائرة واخذ عدم ممانعتھا وارجاعھا 

دائرة الاصلیة لغرض الحصول على الاجازة وھذا یستغرق الوقت والجھد الى ال
والتكالیف ، وبالتالي فأن ربط تلك الخدمة بواسطة نظام النافذة الواحد یغني یحد 

 من التعقیدات ویقلل التكالیف ویسرع في انجاز تلك الخدمة .
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  الشفافیة الاداریة والحد من الفساد الإداري: المطلب الثاني
The second requirement: Administrative transparency and reducing 
administrative corruption 
ان الشفافیة الاداریة تعني بالمعنى الواسع اتاحة المعلومات امام الجمھور 
للاطلاع علیھا ولكي یتم معرفة وفھم ما یصدر من قرارات صادرة عن تلك الجھة 

عني ان تعمل جھة الادارة بشكل مكشوف امام الرأي ، اما الشفافیة الاداریة في ت
العام لیتم مراقبة ومتابعة اعمال الادارة وابتعادھا عن ھدر المال العام او أي 

 )١٨مخالفات متعلقة بالفساد الاداري او المالي .(
ویعد تطبیق نظام النافذة الواحدة من اھم طرق تعزیز الشفافیة الاداریة في 

ة للحد من جرائم الفساد الاداري ، حیث انھا تعزز مفھوم العمل و وسیلة فعال
اطلاع الجمھور على كافة المعلومات والوثائق الاداریة التي تنفع الجمھور من 
خلال وسائل التكنولوجیا ومن السھولة جدا الحصول علیھا متلافي الجھد والوقت 

ئق من جھة الطویل والروتین الاداري القاتل في سبیل الحصول على تلك الوثا
 )١٩الادارة التقلیدیة .(

وبالتالي فأن الشفافیة الاداریة تعني ، المصداقیة ، والافصاح ، والوضوح 
،  والمشاركة ، وھو ما تحققھ النافذة الواحدة ، ویأتي ذلك من خلال اوامر نظام 
النافذة الواحدة في الحال على متطلبات الحصول على الخدمة ، كربط الاوراق 

الاصولیة واي متطلب لمنح الخدمة ، وفي حال عدم  ربط تلك المتطلبات  والوثائق
ولو لفقرة واحدة سوف یؤشر النظام على ذلك   بالخطأ ، وبالتالي یلتزم طالب 
الخدمة بالاطلاع على تعلیمات تحقق ذلك الشرط وربط المستمسك الاصولي 

ة بكل شفافیة لتحقیق اغراض ومتطلبات النظام ومن اجل منح الخدمة الاداری
وحیادیة ، دون ان یشعر بأن ھنالك عراقیل من قبل الادارة او العاملین صاحبت 

 طلب منح الخدمة الاداریة .
ان تحقیق مبدأ الشفافیة والتطبیق السلیم لنظام النافذة الواحدة یحد وبدرجة 
عالیة جدا من تحقق أي صورة من صور الفساد الاداري ، وھو مشكلة المجتمعات 

وقتنا الحاضر ، فالفساد الاداري آفة مجتمعیة ، عرفتھا المجتمعات الإنسانیة ، في 
وعانت منھا منذ ظھور الإنسان على وجھ البسیطة وحتى یومنا ھذا ، وھي الیوم 
موجودة في كافة المتجمعات الغنیّة منھا والفقیرة، و المتعلمة و الأمّیّة، القویّة 

تبط برغبة الإنسان في الحصول على والضعیفة . فظھورھا واستمرارھا مر
مكاسب مادیة ، أو معنویة، یعتقد في نفسھ أنھ لیس لھ حق فیھا ولذلك یسعي إلیھا ، 
ولذا فھو یلجأ إلى وسائل غیر سویّة للوصول لھا، منھا اقصاء من لھ أحقّیّة فیھا ، 
 ومنھا أیضا الحصول علیھا عن طریق الرشوة ، أو بالوصول الى من بیده الأمر

عن طریق آخر ھو  المحسوبیة ، والواسطة عند ذوي الشأن. لقد جاھدت الكثیر 
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من المجتمعات الحدیثة للتخلص في آفة الفساد الإداري والعقاب المشین علیھا ؛ 
) ؛ لذا ٢٠لأنھا تكون عقبة في سبیل التطور السلیم والصحیح لتلك المجتمعات (

تمع كدلیل على تأخُر البلد ، وتدني اعتبر ارتفاع مؤشر الفساد الإداري في أي مج
فعالیة الرقابة الحكومیة ، وضعف القانون وغیاب التشریعات الفعّالة فیھ ، في 
الوقت الذي اعتبر فیھ انخفاض مؤشر الفساد كدلیل على تقدّم البلاد ، و قوة 

  )٢١القانون ، وھیبتھ وفعالیة التشریعات ، ووجود رقابة فاعلة ومؤثرة فیھ .(
اد ھو استغلال الموظف العام لموقع عملھ وصلاحیاتھ للحصول على والفس

كسب غیر مشروع  أو منافع شخصیة یحققھا بطریقة غیر مشروعة ، أو أنھ 
سلوك غیر رسمي و غیر شرعي تفرضھ ظروف معینة وتساعد علیھ ، ویقتضیھ 

وك التحول الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي والثقافي. كذلك یعرَّف على أنھ سل
ینطوي على قیام الشخص باستغلال مركزه وسلطتھ، في مخالفة القوانین واللوائح 
والتعلیمات ؛ لتحقیق منفعة لنفسھ أو لذوبھ من الأقارب والأصدقاء والمعارف 

) ، وان ھذا الاستغلال وان كان یتواجد في ٢٢وذلك على حساب المصلحة العامة (
قد ینعدم او یتلاشى ویختفي في حال  طلب الخدمات الاداریة بالصورة التقلیدیة

تحول الادارة الى استخدام النظم الحدیثة في تقدیم الخدمات الاداریة واستخدام نظام 
النافذة الواحدة لتقدیم الخدمة او بالاشتراك بالنظام الاساسي وفق الالیات والانظمة 

 المعلوماتیة الحدیثة .
 الخاتمة

واحدة في تقدیم الخدمات الاداریة من خلال البحث في اھمیة النافذة ال
 - للأفراد توصلنا الى نتائج وتوصیات تتمثل بما یلي :

 اولا : النتائج .
ان النافذة الواحدة تعد من اھم اسالیب الادارة الحدیثة في اتمام الاعمال  -١

الاداریة في مجال منح الخدمات الاداریة الحكومیة بصورة متطورة 
دارة التقلیدیة والروتین الاداري القاتل ، وحدیثة وتقضي على اجراءات الا

فھو یقوم على مقومات الوضوح والافصاح والتحسین المستمر للخدمات 
 بناء على طلب ورغبات الافراد في الحصول على الخدمات الاداریة .

لا یوجد تنظیم قانوني من اجل السیر قدما نحو تطبیق النظام وانما تمت  -٢
ورة في بعض القوانین منھا قانون التوقیع الاشارة الى ھكذا انظمة متط

وقانون  ٢٠١٢لسنة  ٧٨الالكتروني والمعاملات الالكترونیة رقم 
المعدل الا ان تطبیقھ على ارض  ٢٠٠٦لسنة  ١٣الاستثمار العراقي رقم 

الواقع لم یتم لقلة الامكانات وعدم الجدیة من قبل الحكومة في انتھاج مسار 
بنظام النافذة الواحدة من اجل تقدیم الخدمات الدول المتقدمة في الاخذ 

 الحكومیة للافراد .
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ان نظام النافذة الواحدة وسیلة متطورة وحدیثة تحقق مستوى عالي من  -٣
الشفافیة الاداریة وتحد بالدرجة الاساس من كافة اشكال الفساد الاداري 
التي قد تحصل نتیجة الروتین الاداري التقلیدي بین المواطن والموظف 
نتیجة طلب الخدمة الاداریة ، وكذلك تعد وسیلة فعالة في  وترشیق 
وتبسیط اجراءات العمل وتلافي العدید من المتطلبات والمراجعات 
الروتینیة في طلب الخدمة الاداریة ، فھي تخفف من كاھل المواطن 
بالدرجة الاساس والادارة التي قد تسعى الى التطور المستمر والمتجدد في 

 خدمات المقدمة .مستوى ال
 التوصیات . - ثانیا :
تكاتف وتظافر الجھود للسلطة التشریعیة في اجراء التعدیلات القانونیة  -١

الخدمیة للأفراد او اصدار تشریعات قانونیة جدیدة بما یضمن تكوین 
مركز للنافذة الواحدة لتقدیم الخدمات الاداریة الحكومیة للأفراد ، والرقابة 

یة والحكومة من اجل تقدیم مستوى عالي من تلك على المؤسسات الحكوم
 الخدمات وفق الانظمة التكنلوجیة الحدیثة .

تظافر الجھود الحكومیة لانتھاج مسار الدول المتقدمة في الاخذ بنظام  -٢
النافذة الواحدة في تقدیم الخدمات الاداریة وتفعیل تلك الانظمة في كافة 

لقلیل من الخدمات ومن ثم الوزارات وربطھا بنظام واحد ولو للبعض ا
التوسع في تلك الخدمات حسب متطلبات الافراد والاقبال المتزاید على 
تلك الخدمات لعل ابرزھا دفع الرسوم والغرامات والحصول على 

 الشھادات والسندات البسیطة وغیرھا من المتطلبات الاداریة البسیطة .
الواحدة من حیث نقل عقد مذكرات تفاھم مع دول متقدمة في مجال النافذة  -٣

تلك التجربة وتطبیقھا وارسال كوادر من قبل الحكومة من اجل تدربیھم 
وتطبیق تلك التجربة داخل الدولة بما یحقق طموحات وتطلعات الافراد 

 ویؤمن مصالحھم وحقوقھم .
  قائمة الھوامش

لفساد الاداري ، رسالة     ماجستیر ، القریشي ، عمر موسى جعفر ، أثر الحكومة الالكترونیة في الحد من ظاھرة ا ��1
  . ١٢، ص  ٢٠١٢كلیة الحقوق ، بغداد ،  –جامعة النھرین 

الملا ، عبد الرحمن مصطفى  و الیاسري ، مھا طالب نوح ، دور الحكومة الالكترونیة في الاداء المؤسسي ، بحث   (2)
،  ٢٠١٧،  ٢٤، المجلد  ١٠٩الادارة والاقتصاد ، العدد كلیة  –منشور ، مجلة العلوم الاقتصادیة والاداریة ، جامعة بغداد 

؛ وكذلك ینظر : بن یونس ، عمر محمد ، المجتمع المعلوماتي والحكومة الالكترونیة مقدمة الى العالم الافتراضي  ٧٠ص 
  . ١٩٩، ص  ٢٠٠٤،  مكتبة عبد الحمید شوھان العامة ،عمان ،  ٢وقانونھ ، ط

و الرماحي ، حنان عبد الامیر ، دور النافذة الواحدة في استقطاب الاستثمار الاجنبي والمحلي  الفضل ، مؤید عبد الحسین  (3)
،  ٩، المجلد  ٢كلیة الادارة والاقتصاد ، العدد  –، بحث منشور ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة والاداریة ، جامعة الكوفة 

  . ١٤٧، ص  ٢٠١٥،  ١١السنة 
ر : الشمري ، انتظار احمد و احمد ، محمد شھاب ، تأثیر مركز خدمة النافذة الواحدة في تسویق لمزید من التفاصیل انظ  (4)

كلیة الادارة والاقتصاد ،  –الخدمات دراسة مقارنة ، بحث منشور ، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادیة والاداریة ، جامعة واسط 
مة النافذة الواحدة ، ورقة بحثیة في ادارة الموارد البشریة ؛ وكذلك : مركز خد ٤٤، ص  ٢٠١٨، الجزء الثاني ،  ٢٨العدد 

  .  ٦/٢٠٢٣/  ١٥الاستراتیجیة ، الموقع الالكتروني للجامعة المستنصریة ، اخر زیارة للموقع                        
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https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures  
(5) David Cameron British, Barry O’Farrell, Transforming the citizen experience One 

Stop Shop for public services 2012:7 & John, Frank, Amanda, and Kirsty ,"Critical 
Factors in the Success of One Stop Shops as a Model of Service Delivery within 

Rural Locations" 2007:32 .  
  . ١٤٩نقلا عن : الفضل ، مؤید عبد الحسین و الرماحي ، حنان عبد الامیر ، اعلاه ، ص 

السید بیضون ، روان محمد رضا ، دور نموذج النافذة الواحدة في تحسین جودة أداء الخدمة ، بحث منشور ، مجلة   (6)
  . ١٤٢٧، ص  ٢٠٢١) ، العدد الثالث ، یولیو ٢٢كلیة التجارة ، المجلد ( –بحوث المالیة والتجاریة ،  جامعة بورسعید ال

السید خطاب ، محمد جلال محمد و بدیوي ، شیماء امین ، متطلبات تطبیق نظام النافذة الواحدة في الجمارك المصریة في   (7)
) ،  ١٨كلیة التجارة ، المجلد ( –جلة البحوث المالیة والتجاریة ، جامعة بورسعید ضوء التجارب الدولیة ، بحث منشور ، م

  . ١٢و  ٧، الصفحات  ٢٠١٧العدد الثاني ، الجزء الأول ، 
  لمزید من التفاصیل انظر : البوابة الرسمیة لحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة ، اخر زیارة للموقع   (8)
١٦/٦/٢٠٢٣ .  

services#/-and-AE/information-https://u.ae/ar  
تقوم الھیئة بإصدار اجازة الاستثمار من خلال  –( اولا  :المعدل  ٢٠٠٦لسنة  ١٣) من قانون الاستثمار رقم ٢٠المادة (  (9)

  الوزارات و الجھات ذات العلاقة . الخ )انشاء نافذة واحدة تضم مندوبین مخولین من 
وزارة التجارة العراقیة ، اخر زیارة للموقع  –لمزید من التفاصیل انظر : نظام النافذة الواحدة  ، دائرة تسجیل الشركات   (10)
١٦/٦/٢٠٢٣  .  

sjeel/https://tasjeel.mot.gov.iq/newta    
: (اولا : تسري احكام ھذا  ٢٠١٢لسنة  ٧٨) من قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة رقم ٣المادة (  (11)

القانون على :ا. المعاملات الالكترونیة التي ینفذھا الاشخاص الطبیعیون او المعنویون ، ب. المعاملات التي یتفق اطرافھا 
  ترونیة ، جـ . الاوراق المالیة والتجاریة الالكترونیة .على تنفیذھا بوسائل الك

  ثانیا: لا تسري احكام ھذا القانون على ما یاتي : ا. المعاملات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصیة والمواد الشخصیة 
ة بما في ذلك الوكالات ب. انشاء الوصیة والوقف وتعدیل احكامھما ، جـ . المعاملات المتعلقة بالتصرف بالاموال غیر المنقول

  المتعلقة بھا وسندات ملكیتھا وانشاء الحقوق العینیة علیھا باستثناء عقود الایجار الخاصة بھذه الاموال .
د. المعاملات التي رسم لھا القانون شكلیة معینة ، ھـ . اجراءات المحاكم والاعلانات القضائیة والاعلانات بالحضور و اوامر 

    اي مستند یتطلب القانون توثیقھ بوساطة الكاتب العدل . -بض والاحكام القضائیة ، والتفتیش واوامر الق
  .   ٢٠/٦/٢٠٢٣لمزید من التفاصیل انظر : بوابة القضاء الالكترونیة ، مجلس القضاء الاعلى ، اخر زیارة للموقع          (12)

iqcourt.hjc.-https://e/                                                                                          
  ٢٦/٥/٢٠٢٣ھیئة الاستثمار المھندس عماد احمد فرھود ، العراق ،  –لقاء مكتوب مع مدیر قسم النافذة الواحدة   (13)
  وما بعدھا . ١٤٢ر ، المصدر السابق ، ص الفضل ، مؤید عبد الحسین و الرماحي ، حنان عبد الامی  (14)
  . ٤٥القریشي ، عمر موسى جعفر ، المصدر السابق ، ص   (15)
، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،  ١مطر ، عصام عبد الفتاح ، الحكومة الالكترونیة بین النظریة والتطبیق ، ط  (16)

  . ٥٦، ص  ٢٠٠٨
  . ٤٦در السابق ، ص القریشي ، عمر موسى جعفر ، المص  (17)
حماد ، رافد محمد و اسود ، عبد رزیج ، الشفافیة الاداریة في العراق واقعھا وطرق تعزیزھا ، بحث منشور ، مجلة   (18)

كلیة القانون والعلوم السیاسیة ، المجلد الثاني ، العدد الثاني ،  –جامعة الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة الانبار 
  . ٢٨٣، ص  ٢٠٢٢الاول ، تموز ،  الجزء

علي ، توركان ابراھیم ، الحكومة الالكترونیة واثرھا على ابرام العقود الالكترونیة ، بحث منشور ، مجلة كلیة القانون  (19)
  . ٤٤٧، ص  ٢٠٢١والعلوم السیاسیة ، جامعة كركوك ، العدد التاسع والثلاثون ، المجلد العاشر ، 

، المؤسسة الحدیثة   للكتاب ،  ١ر ، ظاھرة الفساد الاداري ودور الھیئات الرقابیة في مكافحتھا ، طاحمد ، عمر جبا  (20)
  . ١٧، ص  ٢٠١٩لبنان ، 

عبد اللطیف ، سامر مؤید ، نحو استراتیجیة فاعلة لمكافحة الفساد الإداري في العراق، مجلة رسالة الحقوق، كلیة   (21)
  . ١١٦، ص  ٢٠١٤، ٦ ، السنة١القانون، كربلاء، العدد 

،         ص ٢٠٠٨بوادي ، حسنین المحمدي ، الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،   (22)
١٣.  

  المصادر
  اولا: الكتب .

I.  أفندي ، عطیة حسین ، اتجاھات جدیدة في الإدارة العامة ، دار النھضة العربیة، القاھرة
٢٠٠١. 
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II. ١ار ، ظاھرة الفساد الاداري ودور الھیئات الرقابیة في مكافحتھا ، طاحمد ، عمر جب  ،
 . ٢٠١٩المؤسسة الحدیثة   للكتاب ، لبنان ، 

III.  بن یونس ، عمر محمد ، المجتمع المعلوماتي والحكومة الالكترونیة مقدمة الى العالم
 . ٢٠٠٤،  مكتبة عبد الحمید شوھان العامة ،عمان ،  ٢الافتراضي وقانونھ ، ط

IV.  ،بوادي ، حسنین المحمدي ، الفساد الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات          الجامعیة
 . ٢٠٠٨الإسكندریة، 

V. دار الجامعة  ١مطر ، عصام عبد الفتاح ، الحكومة الالكترونیة بین النظریة والتطبیق ، ط ،
 . ٢٠٠٨الجدیدة ، الاسكندریة ، 

  ثانیا : الرسائل والاطاریح .
I.  عمر موسى جعفر ، أثر الحكومة الالكترونیة في الحد من ظاھرة الفساد الاداري ، القریشي ،

 . ٢٠١٢كلیة الحقوق ، بغداد ،  –رسالة ماجستیر ، جامعة النھرین 
II.  عبد اللطیف ، سامر مؤید ، نحو استراتیجیة فاعلة لمكافحة الفساد الإداري في العراق، مجلة

 . ٢٠١٤، ٦، السنة ١، العدد رسالة الحقوق، كلیة القانون، كربلاء
  ثالثا : البحوث والدوریات .

I.  السید بیضون ، روان محمد رضا ، دور نموذج النافذة الواحدة في تحسین جودة
 –أداء الخدمة ، بحث منشور ، مجلة البحوث المالیة والتجاریة ،  جامعة بورسعید 

 . ٢٠٢١) ، العدد الثالث ، یولیو ٢٢كلیة التجارة ، المجلد (
II.  السید خطاب ، محمد جلال محمد و بدیوي ، شیماء امین ، متطلبات تطبیق نظام

النافذة الواحدة في الجمارك المصریة في ضوء التجارب الدولیة ، بحث منشور ، 
) ،  ١٨كلیة التجارة ، المجلد ( –مجلة البحوث المالیة والتجاریة ، جامعة بورسعید 

 . ٢٠١٧العدد الثاني ، الجزء الأول ، 
III.  الشمري ، انتظار احمد و احمد ، محمد شھاب ، تأثیر مركز خدمة النافذة الواحدة

في تسویق الخدمات دراسة مقارنة ، بحث منشور ، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادیة 
، الجزء              ٢٨كلیة الادارة والاقتصاد ، العدد  –والاداریة ، جامعة واسط 

 . ٢٠١٨الثاني ، 
IV. بد الحسین و الرماحي ، حنان عبد الامیر ، دور النافذة الواحدة في الفضل ، مؤید ع

استقطاب الاستثمار الاجنبي والمحلي ، بحث منشور ، مجلة الغري للعلوم 
، المجلد  ٢كلیة الادارة والاقتصاد ، العدد  –الاقتصادیة والاداریة ، جامعة الكوفة 

 . ٢٠١٥،  ١١، السنة  ٩
V. بیئة استثماریة جاذبة ، بحث منشور ، مجلة المنصور  الفكیكي ، علي محمود ، نحو

  . ٢٠١٠، الجزء الثاني ، ١٤، كلیة المنصور الجامعة ، العدد 
VI.  الملا ، عبد الرحمن مصطفى  و الیاسري ، مھا طالب نوح ، دور الحكومة

الالكترونیة في الاداء المؤسسي ، بحث منشور ، مجلة العلوم الاقتصادیة   
،  ٢٤، المجلد  ١٠٩كلیة الادارة والاقتصاد، العدد  –ة بغداد والاداریة ، جامع

٢٠١٧ . 
VII.  حماد، رافد محمد و اسود ، عبد رزیج ، الشفافیة الاداریة في العراق واقعھا وطرق

تعزیزھا ، بحث منشور، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة 
المجلد الثاني، العدد الثاني ، الجزء الاول ،  كلیة القانون والعلوم السیاسیة، –الانبار 
 . ٢٠٢٢تموز ، 

VIII.  ، علي، توركان ابراھیم، الحكومة الالكترونیة واثرھا على ابرام العقود الالكترونیة
بحث منشور ، مجلة كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة كركوك، العدد التاسع 

 .٢٠٢١والثلاثون، المجلد العاشر ، 
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  وانین .رابعا : الق
I.  ٢٠٠٥دستور العراق الدائم لعام . 
II.  المعدل . ٢٠٠٦لسنة  ١٣قانون الاستثمار العراقي رقم 
III.  ٢٠١٢لسنة  ٧٨قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة رقم .  

  خامسا : المواقع الالكترونیة .
I. البوابة الرسمیة لحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة . 

services#/-and-AE/information-https://u.ae/ar 
II. . بوابة القضاء الالكترونیة ، مجلس القضاء الاعلىcourt.hjc.iq-https://e  
III. الموارد البشریة الاستراتیجیة ، الموقع  مركز خدمة النافذة الواحدة ، ورقة بحثیة في ادارة

الالكتروني للجامعة المستنصریة 
.https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures 

IV.  وزارة التجارة العراقیة  – نظام النافذة الواحدة  ، دائرة تسجیل الشركات
.https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/ 

  سادساً : اللقاءات .
I.  ھیئة الاستثمار المھندس عماد احمد فرھود ،  –لقاء مكتوب مع مدیر قسم النافذة الواحدة

  .٢٦/٥/٢٠٢٣العراق ، بتاریخ 
  : المصادر الاجنبیة .سادسا 

I. David Cameron British, Barry O’Farrell, Transforming the citizen 
experience One Stop Shop for public services 2012 . 

II. John, Frank, Amanda, and Kirsty ,"Critical Factors in the Success of 
One Stop Shops as a Model of Service Delivery within Rural 
Locations" 2007 . 
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 
The role of planning budgets in planning, control and 

performance evaluation  
  

 
 

 
  

  المستخلص
یھدف ھذا العمل إلى تسلیط الضوء علѧى أھمیѧة توظیѧف الموازنѧات التخطیطیѧة فѧي       
عملیѧѧѧات التخطѧѧѧیط والمتابعѧѧѧة وقیѧѧѧاس الأداء، بالإضѧѧѧافة إلѧѧѧى معرفѧѧѧة مѧѧѧدى التѧѧѧزام     

دھا. المؤسسѧѧات باسѧѧتخدام ھѧѧذه الموازنѧѧات وأھمیѧѧة مشѧѧاركة كافѧѧة الأقسѧѧام فѧѧي إعѧѧدا    
وتتمحѧѧѧѧور أھѧѧѧѧداف البحѧѧѧѧث حѧѧѧѧول دراسѧѧѧѧة مسѧѧѧѧتوى الالتѧѧѧѧزام بتطبیѧѧѧѧق الموازنѧѧѧѧات    
التخطیطیة واستخدام المبѧادئ والأسѧس العلمیѧة فѧي عملیѧة التخطѧیط مѧن خѧلال ھѧذه          
الموازنات، فضلاً عن توفر البیانات اللازمة والتعاون بین أعضѧاء الأقسѧام لضѧمان    

لبحث متابعة نتѧائج ھѧذه الموازنѧات    نجاح إعداد الموازنات التخطیطیة. كما یتضمن ا
من خلال تحلیل النتائج وتقییم الأداء عبر مقارنѧة النتѧائج الفعلیѧة بمѧا ھѧو مخطѧط لѧھ        

  في الموازنة التخطیطیة التي تم تنفیذھا.   
وفي ھذا السیاق، ظھرت فكرة الموازنات التخطیطیة كخطة مالیѧة اسѧتباقیة تُسѧتخدم    

لأداء وتوجیھ موارد المؤسسة لتحقیѧق الاسѧتغلال   كوسیلة للتخطیط والرقابة وقیاس ا
الأمثѧѧѧل. إذ تُعتبѧѧѧر الموازنѧѧѧة التخطیطیѧѧѧة أحѧѧѧد الأسѧѧѧالیب التѧѧѧي تتѧѧѧیح التنبѧѧѧؤ المسѧѧѧبق    

    بمشكلات المستقبل وإیجاد حلول مناسبة لھا بأقل التكالیف الممكنة.
لѧك  ولضمان تحقیق الرقابة الفعالѧة بدقѧة، كѧان لا بѧد مѧن مقارنѧة التكѧالیف المحققѧة بت        

المُخطَّط لھا (الموازنات الثابتة)، ولتحدید الفروقات بین القیم الفعلیѧة والتقدیریѧة، تѧم    
" كѧѧأداة تحلیلیѧѧة Flexible Budgetالاعتمѧѧاد علѧѧى مѧѧا یُسѧѧمى بالموازنѧѧة المرنѧѧة " 

تكشف الانحرافات وتفسر أسبابھا، سواء الناجمة عن عدم الدقѧة فѧي تقѧدیر معѧدلات     
بتقلبات الأسعار بسبب صعوبة التنبؤ بالعوامل المѧؤثرة علѧى   الإنتاج أو تلك المتعلقة 

  تغیر أسعار المنتجات مستقبلاً.
ونظراً للأھمیة البالغة لتطبیق الموازنات التخطیطیة فѧي عملیتѧي التخطѧیط والرقابѧة     
على مدخلات الإنتاج، فقد ھدفت ھѧذه الدراسѧة إلѧى إبѧراز مѧدى حѧرص المؤسسѧات        

طیѧѧة فѧѧي التخطѧѧیط والضѧѧبط وتقیѧѧیم الأداء، ومѧѧدى    علѧѧى توظیѧѧف الموازنѧѧات التخطی 
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اتسѧاق الممارسѧات التطبیقیѧѧة لأنظمѧة الموازنѧѧات مѧع الأسѧѧس والنظریѧات المحاسѧѧبیة      
  الحدیثة في ھذا المجال.

  الكلمات المفتاحیة : الموازنات التخطیطیة ، تقویم الاداء ، الرقابة 
Abstract 
This research aims to highlight the importance of employing planning 
budgets in planning, monitoring, and performance measurement 
processes. It also aims to examine the extent to which organizations 
adhere to these budgets and the importance of involving all departments 
in their preparation. The research objectives revolve around examining 
the level of commitment to implementing planning budgets and the use of 
scientific principles and foundations in the planning process through these 
budgets. It also focuses on the availability of necessary data and 
cooperation among department members to ensure the successful 
preparation of planning budgets. The research also includes monitoring 
the results of these budgets through analyzing results and evaluating 
performance by comparing actual results with those planned in the 
implemented planning budget. 
In this context, the concept of planning budgets emerged as a proactive 
financial plan used as a means of planning, monitoring, measuring 
performance, and directing the organization's resources for optimal 
utilization. Planning budgets are considered one of the methods that 
enable advance prediction of future problems and finding appropriate 
solutions at the lowest possible cost. To ensure effective and accurate 
control, actual costs must be compared to those planned (fixed budgets). 
To identify differences between actual and estimated values, the so-called 
"flexible budget" was used as an analytical tool to detect deviations and 
explain their causes, whether resulting from inaccurate production rate 
estimates or price fluctuations due to the difficulty of predicting factors 
affecting future product price changes. 
Given the critical importance of implementing planning budgets in the 
planning and control processes of production inputs, this study aimed to 
highlight the extent to which organizations are keen to employ planning 
budgets in planning, control, and performance evaluation, and the extent 
to which the applied practices of budget systems are consistent with 
modern accounting principles and theories in this field. 
Keywords: planning budgets, performance evaluation, control  

  
  


